
ـــونسي: واضعـــو الســـياسات الاســـتثناء الت
يفضلون انتشار الفساد

, أغسطس  | كتبه عمر بلحاج

يتزامـن تراجـع النمـو الاقتصـادي في تـونس مـع اطـراد الفسـاد وازديـاده، فعـادات المحابـاة، المحسوبيـة،
والكســب غــير المــشروع أصــبحت متأصــلة بشكــل متزايــد ضمــن أروقــة المجتمــع والدولــة، حيــث تعــول
ية، كبيرة كانت أم صغيرة، بشكل منتظم على الامتيازات الناشئة عن الرضوخ ممارسة الأعمال التجار

للقواعد الفاسدة.

وفي الوقت عينه، يعمل قصر النظر الذي يتميز به صنّاع السياسة ضمن القيادة السياسية الحالية،
كــثر صــعوبة؛ فــالرئيس التــونسي، البــاجي قائــد الســبسي، اقــترح مــشروع قــانون علــى جعــل الوضــع أ
بشـــأن “المصالحـــة الاقتصاديـــة والماليـــة” يهـــدف إلى تجنيـــب قائمـــة مـــن رجـــال الأعمـــال الفاســـدين
والمســـؤولين الحكـــوميين الســـابقين الذيـــن مـــارسوا عـــادات الفســـاد سابقـــاً مـــن المساءلـــة القانونيـــة

والقضائية.

في يـوم  يوليـو مـن العـام الجـاري، صـادقت الحكومـة علـى مـشروع القـانون، وتـم نقلـه إلى البرلمـان
للتصويت للموافقة عليه، حيث جاء في اقتراحات مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية هي:
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. إنهـاء الإجـراءات القانونيـة وإسـقاط العقوبـات بحـق المـوظفين العمـوميين بـالجرائم المتعلقـة بـذوي
الياقات البيضاء.

. إنشاء “لجنة المصالحة” التابعة لرئاسة الوزراء لإسقاط التهم، ووقف الإجراءات والملاحقات ضد
رجال الأعمال الذين تمت أو ستتم إدانتهم من قِبل النظام القضائي.

. إلغاء أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بجرائم ذوي الياقات البيضاء.

يز العدالة الانتقالية، توفير السبسي وفريقه الرئاسي يصفون مشروع القانون باعتباره وسيلة لـ”تعز
يادة الثقة في مؤسسات الدولة”، وهو زعم ينطوي، في يز الاقتصاد، وز البيئة المناسبة للاستثمار، تعز

أحسن الأحوال، على مفارقة تاريخية، ناهيك عن جوهره الملتوي بصراحة.

فـأولاً، مـشروع القـانون لا يرسـخ مفهـوم “العدالـة الانتقاليـة”، كـون التـدابير القضائيـة وغـير القضائيـة
التي تنفذها بعض البلدان، بما في ذلك تونس، وُجدت لمعالجة الإرث الصا من انتهاكات حقوق
الإنسان؛ ولكن بدلاً من ذلك، يعمل هذا القانون على إعاقة هذه التدابير ووضع العصي بالعجلات

أمام تطبيقها.

فضلاً عما تقدم، ما نص عليه مشروع القانون يحد من قدرة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي المؤسسة
المســؤولة عــن تفعيــل مســار عمليــة العدالــة الانتقاليــة، للتحقيــق بدقــة حــول جرائــم إســاءة اســتعمال
ية للحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بما في السلطة التي ارتكبت في ظل الأنظمة الديكتاتور
ذلك اختصاصها بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان وملفات الفساد الاقتصادي، حيث يقيد
مشروع القانون من صلاحية الهيئة بالتحقيق وبتحليل الممارسات الفاسدة التي طال أمدها في ظل
الأنظمة السابقة، والأسوأ من ذلك، مخالفة القانون للمادة  من الدستور التونسي، والتي تنص
على أن الدولة ملتزمة باحترام عملية العدالة الانتقالية في جميع جوانبها ومواعيدها النهائية، ومن
ياً هذا المنطلق تظهر المفارقة الماثلة يكون السبسي، باعتباره رئيساً للدولة، هو المسؤول الأول دستور

على السهر والمحافظة على تطبيق وحماية الدستور.

ثانيــاً، مــشروع القــانون لا يــوفر البيئــة المناســبة للاســتثمار، بــل إنــه يوهنهــا ويتعــدى عليهــا، كــون إفلات
ــة والعقــاب لــن يساعــد علــى تقليــص النشــاط الاقتصــادي المســؤولين ورجــال الأعمــال مــن المساءل
التحـايلي المنتـشر بشكـل متزايـد، بـل بـدلاً مـن ذلـك، سـيضفي علـى هـذه الممارسـات الصـفة الشرعيـة

القانونية والأخلاقية.

هذا القانون يضفي الشرعية على المعدلات المتزايدة للـ”المدفوعات غير الرسمية” التي تُنفق في سبيل
%. مليون دولار، وهو ما يشكل  حوالي  إنجاز الأعمال، والتي بلغت في تونس عام
مـن إجمـالي الإيـرادات السـنوية للحكومـة التونسـية، متفوقـة بذلـك علـى روسـيا، مصر، المغـرب، آسـيا

الوسطى و دول جنوب شرق أوروبا.

ثالثاً، مشروع القانون من غير المرجح أن يعزز “المصالح الاقتصادية” بحد ذاتها، بقدر ما سيعمد إلى
توفير الحماية للمصالح الفاسدة لتجمعات المقربين من النظام، ويشمل هؤلاء المقربون قائمة مؤلفة
مـن  شخصـاً مـن عائلـة بـن علـي أو الطـرابلسي، وهـو لقـب زوجـة بـن علـي قبـل الـزواج، الذيـن



جمعوا ثروات هائلة من خلال سيطرتهم على % من جميع أرباح القطاع الخاص.

كما تشمل القائمة الثانية  شخصاً من رجال الأعمال الذين جمعوا ثروتهم من خلال التعاون
مع أعضاء القائمة الأولى.

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن حظـر التفتيـش القضـائي في أعمـال ومـوارد هـؤلاء المقـربين سـيضمن العـودة
المريحــة لــرؤوس أمــوالهم الفاســدة إلى دورة العمــل، وسيرســخ مواقــع شبكــات الابتزاز الماليــة الخاصــة

بهم.

رابعاً، مشروع القانون لا يزيد الثقة في مؤسسات الدولة، بل إنه يضر بالغ الإضرار بها، كون وضع كبار
المسؤولين السابقين في موضع يخولهم خرق الدستور، تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، والتغاضي
عن الجرائم واسعة النطاق، هي ممارسات لا يمكن بحال من الأحوال أن تولّد مشاعر الثقة، خاصة
بين المســتثمرين المحتملين الذيــن يتطلعــون للقــدوم إلى تــونس، البلــد الــتي ســعت جاهــدة لمــدة أربــع

سنوات لجذبهم.

كل الثقة في جميع أنحاء العالم، الفساد الممارس على نطاق واسع يولّد المظالم الاجتماعية ويؤدي إلى تآ
في الدولة، ووفقاً لمسح عالمي جرى في عام  من قِبل منظمة الشفافية الدولية حول الفساد
فـإن “الرشـوة لا تتمخـض فقـط عـن قيـام الفـرد بـدفع النقـود بـداعي الفسـاد، بـل إنهـا تقـوض كفـاءة

يع العادل للموارد، وتقوض احترام الناس لسيادة القانون والسلامة العامة للمجتمع”. التوز

وفضلاً عمــا تقــدم، تشــير منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي إلى أن “الفســاد يشكــل
تهديــداً أساســياً للحكــم الرشيــد، التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، العمليــة الديمقراطيــة، والممارســات
ــر الفســاد يتجــاوز مجــرد ــا، الأمين العــام للمنظمــة “أث ي ــة المنصــفة”، فكمــا يقــول أنخيــل غور ي التجار
كملهــا، الممارســات الماليــة الســيئة الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة المعينــة، فتــداعياته تجتــاح شعــوب بأ
 والرشـوة الـتي تبلـغ قيمتهـا مليـون يـورو علـى سبيـل المثـال، يمكـن أن تـؤدي بسرعـة إلى فقـدان
مليــون يــورو ضمــن البلــدان الفقــيرة، جــراّء انحــراف وخلــل خطــط التنميــة وقــرارات الاســتثمار غــير

المتماسكة”.

منــاصرو شبكــات الابتزاز الماليــة في تــونس يعمــدون في كثــير مــن الأحيــان إلى التملــص مــن المناقشــات
الهادفة التي تناقش الغرض من مشروع قانون المصالحة، وبمجرد حصرهم في زاوية صعبة ضمن
هــذا النقــاش يميلــون للتمســك بالعنــاوين النبيلــة حــول الحاجــة “للتطلــع إلى المســتقبل”، واحــترام
ينـة الدولـة “الدولـة” أو “المصالـح الاقتصاديـة”، ويلمحـون بغمـوض إلى المـوارد الماليـة الـتي سـتثري خز

جراّء “المصالحة” المقترحة.

من جهته، يدعي السبسي بأنه “على ثقة من أن العديد من التونسيين المعنيين بالعفو، سواء من
رجال الأعمال أو من غير رجال الأعمال، لديهم القدرة على المشاركة في الحياة التونسية”، ولكن في
الواقع، وفيما خلا رغبتهم المحضة والطوعية لتطبيق دعوة السبسي، لا يوجد دليل ملموس يحض
هــؤلاء التونســيين “القــادرين” لممارســة هــذا النــوع مــن المساهمــة الــتي مــن شأنهــا تغيــير الوضــع



كثر. الاقتصادي في تونس، حيث تبقى هذه الحجج محض تخمين لا أ

يــز “عمليــة العدالــة الانتقاليــة” مــا يــز “المصالــح الاقتصاديــة” أو بتعز إذن، طالمــا أن الأمــر لا يتعلــق بتعز
الذي حث السبسي لاقتراح مشروع القانون هذا، وفي أول اجتماع له مع مجلس الوزراء؟

بالنسبة للعديد من التونسيين الجواب واضح، السبسي وحزبه، نداء تونس، مدينون لهؤلاء الممولين
الذين دعموا طريقهم للوصول إلى طليعة الطيف السياسي في تونس، واليوم حان الوقت لرد الدين
مـرة أخـرى، حيـث تشـير سـهام بـن سـدرين، رئيـس هيئـة الحقيقـة والكرامـة، بالتحديـد إلى “جماعـات

ير الفاسدين من الخضوع لأي نوع من التحقيق”. الضغط التي تسعى لتحر

جــزء مــن الإجابــة أيضــاً مُضمّــن بتصريحــات الســبسي خلال اجتمــاع مجلــس الــوزراء، الــتي جعلــت
القـانون المقـترح يبـدو أشبـه بقـرار لحـل قضيـة شخصـية يطرحـه مسـؤول يتمتـع بفـائض مـن الثقـة في
ســـلطاته التنفيذيـــة، حيـــث يقـــول الســـبسي خلال الاجتمـــاع “الســـجن! مـــا الـــذي سنســـتفيده مـــن
ســجنهم؟ البلاد تحتــاج للجميــع، وفــوق كــل شيء، أولئــك الذيــن يملكــون المــال”، وفي خضــم ذلــك لم
يخض السبسي في تفاصيل الكيفية التي تم فيها كسب هذا المال، أو الطريقة المحتملة التي سيتم
انفاقه بها، بل تابع قائلاً “أرى كبار المسؤولين الذين خدموا تونس يُجروّن إلى السجون، رغم أنهم لم

يفعلوا شيئاً! ماذا فعلوا؟ كانوا يعيشون فقط في ظل نظام فاسد”.

وهنـــا كـــان الســـبسي يفـــترض بـــأن هـــؤلاء المســـؤولين كـــانوا يعملـــون بشكـــل مســـتقل عمـــا يُســـمى
بـ”النظام”، وربما خدم بعضهم الديمقراطية وازدهار تونس، ولكن بأي سبيل فعلوا ذلك بالضبط؟

لم يوضح السبسي!

مــا زاد الطين بلــة، قيــام الســبسي بالاســتشهاد بقضيــة أحــد المســؤولين الذيــن قــد يســتفيدون مــن
مشروع القانون، حيث قال “لقد كان هناك شخص عمل معنا في رئاسة الوزراء، الرجل يبدو كملاك،
ولكنهم طاردوه وأسندوا له حكماً بعامين مع وقف التنفيذ، وهنا أقول، نحن بحاجة إلى ترك هؤلاء

الموظفين وشأنهم”.

على أرض الواقع، ما هو يطرحه السبسي على الساحة هنا، يتمثل بوضع الرغبات الخاصة لأرفع
مسؤولي تونس في الميزان بمواجهة المصالح الاقتصادية الحقيقية، سيادة القانون، واستقلال القضاء،
والتعليقــات السابقــة الــتي أطلقهــا الســبسي، لا تظهــر تــردده بــالالتزام بــروح الديمقراطيــة المؤســساتية
يــر ســياسات تشجــع علــى انتشــار كــد علــى قــدرته أيضــاً علــى تمر وســيادة القــانون فحســب؛ وإنمــا تأ

الفساد.

كــان ذلــك عائــداً لاعترافهــم بفضــل رأس المــال الفاســد عليهــم، أو نــاجم عــن نقــص خطــير في ســواء أ
كيد استشراف الأفق السياسي، فإن الوضع الحالي السيء لواضعي السياسات في تونس يعمل بالتأ
على نهش آفاق التنمية في تونس وتقليصها، وبالمثل، فإنه يشير إلى أن رغبة النخب الحاكمة تتطلع
كـــثر مـــن تطلعهـــا إلى المســـتقبل، وهـــذا يمثـــل تحـــدياً وجوديـــاً تـــواجهه صـــوب الهـــرب مـــن المـــاضي أ

الديمقراطية التونسية اليوم.
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